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9201 كَانون اليَّانِي( 1( السَّنَّة اليامنة الْعَدَد )19مُحْتَوَيَاتُ المجلد )  

الِإعْلامُ وَتَعرِيرُ الَأمْنِ الْوَطَنِيِّ فِي الَأنْظَمَةِ  7

 السِّيَاسِيَّة

ُُ الطَّائِعَأ. د . صَالُح  يُّبَا  1 

حَدُّ مِنْهَاجَـنْسِيَّةِ وَالْظَاهِرَةُ انْعَـدَامِ الْ 35 آخرونو  الْقَضَاةد. مُحَمَّدُ حُسِيُن   2 

تِ الدَّوْلِيَّة مَرْتَبَةُ الْمَعَاهَدَا 97 نِيُّد. صَايلُ الْمُومِ   3 

 4  حُسَيْنٌحِيَدَرُ عَلِيّد.  رَاقِيَّةِاتِيجِيَّةِ الْعِالصِّيُن فِي الاسْتَر 131

ي الإثَباتِالإلكتَرونِيَّةِ فِ حُجِيَةُ الْمُسْتنَدَاتِ 153 يَّدُ الْحْنِيطِد. مَأمُونُ أَحْمَّ   5 

يَّةِلَأفَكَارِ الإرهَابِبَثِ ايَّة عَنْ الْمَسْيولِيَّة الْمَدَنِ 177 بْدُ الهثَائِرُ سَعدُ عَد.    6 

 لجوي فِي عَقدِ نَقلِامَسْيولِيَّة الناقل  213

  الرَّكَابِ

 7  نَاصِيُرمُحَمَّدٌ الْمَ د 

 وَانِيَن النَّاظَمَةعِيَّةُ عَلَى الْقَالتَّطُورَاتُ التَّشْرِي 253

لَأرْدِنِيِّ للقَضَاِ  الِإدَارِيِّ ا  

أخرونو نِيبَاتُمُحَمَّدٌ الذَّد.   8 

يِّلْمَدَنِيّ الَأرْدِنِاي الْقَانُونِ أَحْكَامُ الفَّضَالةِ فِ 279 ونَسِمَّد  بِي  يُد. آلا  مَاجدُ أَحْ    9 

دَنِيَّةِالْمَرْأَة الَأرْ أَثَر مُعُوقَاتِ حُصُولِ 309  

اثِعَلَى حَقِهَا فِي الْمِيَر   

يـابُمُحَمَّدٌ الشَّ خَالدُ عُمَرُ د.   10 

ََمَانَاتِهِِمَضْمُونُ حَقِّ الانْتَخَ 327 ابِ وَ مُحَمَّد جَسَامُانُ أيَم   11 

 12 ةالدَّهَامِش له مُذْهَانُبْدُاسِيفُ عَ تِ كَفَا ةِ  الذَّايّ وَعَلاقَتهِ بِالتَّمْكِيُن النَّفْسِ 387
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 )الْبَحْث التَّاسعُ(

 الأَرْدِنِيِّ  الْمَدَنِيّ الْقَانُونِ فِي الةِضَالفَّ أَحْكَامُ

 سِونَ ني يُبِ أَحْمَّدً اجدُمَ آلاء د.

 الأرُدَنُ -جَامِعةَُ جَرَشُ

  الْمُلَخَصُ

اجل ولى شخص عن قصد القيام بشأن عالفضالة في القانون المدني الاردني هي ان يت

 اثنا  تتحقق ولو كان الفضولي   في لحساب اخر دون ان يكون ملرما بذلك .فالفضالة

عه القيام  الشأنين من ارتباط لا يمكن متوليه شأنا لنفسه   قد تولى شأن غيره لما بين

 باحدهما منفصلا عن الاخر 

ي على حرص المشرع الأردنبب حيث وتعد الفضالة تطبيق من تطبيقات الاثرا  بلا س

كسب دون سبب   حيث ابتدأ بتقرير مبدأ ال تنظيم الفضالة  فنص عليها في القانون المدني

وذلك  ض غير مستحق   ثم الفضالة  كتطبيق من تطبيقات الفعل النافع   ومن ثم قب

ها احد كيان الفضالة باعتبار دنيوابرز التقنين المدني الأر(    308 – 301في المواد من )

لشخصي الفضالة مصدرا عاما للحق ا التطبيقات المهمة للفعل النافع وبذلك اعتبرت

يا مصدره يث تعتبر الفضالة تصرفا قانونبح  ) الالترام ( ينضوي تحت الفعل النافع

فإذا اجير  وقوف على الاجازةلعقد المواقعه قانونية فهي ليست عقدا لكن تأخذ حكم ا

الوكالة عتبار ان الاجازة اللاحقة كالتصرف نفذ وإذا لم يجيره رب العمل بطل على ا

اليات فيما وقد تيور الاشك ير كبيعهالسابقه وذلك متى ما ورد التصرف على مال الغ
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أبينه ا ما سبة على الفضولي ورب العمل وهذيتعلق باحكام الفضالة اي بالالترامات المترت

 في هذا البحث المتواَع.

Abstract 

The provisions of fardalah in the Jordanian Civil Code 

Dr.. Alaa Majed Ahmed Bani Younis 

The presumption (Fadalah) Jordan civil law is that a person intentionally 

takes an urgent action for another account without being obliged to do so. The 

question arises even if the curiosity, while taking matters for himself, has 

taken precedence over the two matters of association that can not be done 

separately from The other 

Fadalah is an application of enrichment applications for no reason. The 

Jordanian legislator is keen to regulate the virtue, as stipulated in the civil law 

in the third chapter of the fourth chapter of the sources of personal rights, 

where he began to determine the principle of gain without reason as an 

application of useful deeds, in articles (301-308). The Jordanian Civil Code 

defines the entity of virtue as one of the important applications of the 

beneficial act and thus considered the virtue of the personal right (obligation) 

to be included under the beneficial act. Problems regarding the rules of virtue 

may arise, On Inquisitive employer and this is what this research in Sabine 

modest. 

Keyword: Fadalah, intentionally, regulate, Inquisitive, beneficial. 
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 الْمُقَدِّمَة 

لرما شأنا ي ( يتولى عن قصد دون أن يكون م)الفضولالفضالة هي أن شخصا ما يسمى 

بشأن  أن يقوم شخص عن قصد القيامك نافعا لحساب شخص آخر يطلق عليه رب العمل

ل ذلك ان يقوم شخص بجي  عاجل لحساب شخص اخر دون الرام عليه بذلك ميا

 منفعة ولي يقوم بهذا العمل ليحققمحصول ارض جاره المسافر ففي هذه الحالة الفض

من القانون  301ه القيام بذلك لكن المادة لجاره مع انه لا يوجد الرام قانوني يوجب علي

 .سأبينها لاحقا المدني الاردني بينت انه لا بد من تحقق شروط

ث يقوم مة في الاثرا  بلا سبب   حيفالفضالة تعد تطبيق من تطبيقات القاعدة العا

و كأنها دن يكون ملرما بذلك وتبأ الفضولي بالعمل على تحقيق منفعة للغير دون

ن الآثار انون ويرتب عليها الكيير متدخل للشخص في شيون غيره ورغم ذلك يقرها الق

 القانونية. 

ي في الفرع نص عليها في القانون المدنلقد حرص المشرع الأردني على تنظيم الفضالة  ف

ير مبدأ الكسب أ بتقرخصية   حيث ابتداليالث من الفصل الرابع من مصادر الحقوق الش

لفضالة من ثم قبض غير مستحق   ثم ادون سبب كتطبيق من تطبيقات الفعل النافع   و

اعتبارها كيان الفضالة ب ردني(   وابرز التقنين المدني الأ 308 – 301  وذلك في المواد من )

ق تبرت الفضالة مصدرا عاما للحاحد التطبيقات المهمة للفعل النافع وبذلك اع

 ع .خصي ) الالترام ( ينضوي تحت الفعل النافالش

 مبررات اختيار الموَوع : .1

وع ولاختلاف فضالة نتيجة لدراستي لهذا الموَبموَوع ال لقد جا  اختياري في البحث

د اقرار رب في تطبيق أحكام الوكالة عن الفقه في تقييم موقف المشرع الأردني وبالأخص

قانونية   حيث لوكالة لا ترد الا في التصرفات الاالعمل ما قام به الفضولي ذلك ان 

التي تندرج تحت  دور حول نصوص الموادهنالك الكيير من الأشكالات القانونية التي ت
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قانونيا    لي فقد يكون تدخله ماديا أوالفضالة وفي طبيعة العمل الذي يقوم به الفضو

منفعة له فهل  ن غيره لأدا تدخل في شيوفمصدر الترام الفضولي هو الفعل النافع أي ال

من البحث  شروط لقيام الفضالة   فلا بدالنفع لوحده يكفي أم لا بد من توافر اركان و

 يق .لمدني الأردني من هذا التطبمن شروطها وأحكامها قبل تقييم موقف القانون ا

 أدبيات الدراسة : .2

 

ليه قوم به الفضولي حتى تنطبق عبعض الفقه اختلف في تحديد طبيعة العمل الذي ي

 ك العملوكالة عند اقرار رب العمل لذلوفي كيفية تطبيق احكام ال الفضالةأحكام 

القانون المدني  فبالرجوع لكتاب الوجير في شرح   را  الفقهيةوسأعرض بعض اختلاف الآ

لجبوري اتفق صادر الالترامات للدكتور ياسين ام الأردني   مصادر الحقوق الشخصية

ما العامة للالترامات في أن ع مع الدكتور جمال الدين زكي في كتابه النظرية

اد لنص في توافر صفة النفع بالاستنالفضولي قد يكون كاديا وقد يكون قانونيا ويك

ور أنور سلطان كت....."  بينما الدحيث يقول النص "من قام بفعل نافع للغير 301المادة 

لفضولي فقد وصف العمل الذي يقوم به ا في كتابه مصادر الالترام في القانون الأردني

ستلرمته متى أذنت به المحكمة أو ا لحساب رب العمل بالضروري ويكون العمل َروريا

لعمل به فر صفة الضرورة فلا يلرم رب احالة الاستعجال أ قضى به عرف   فإذا لم تتوا

في كتابه  ران السرحان والدكتور نوري خاطام الفضالة   بينما الدكتور عدنوفقا لأحك

نحصر في لترامات فأن عمل الفضولي يشرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الا

 بها العمل لييها التصرف القانوني ويجب أن المادية البحتة التي لا يكون مصدر الأعمال

توافر صفة ي يجب أن يكون َروريا بالاَافة لمل أبنا ا على حاجة مستعجلة لرب الع

 النفع .

 

 انونياكون ماديا وقد يكون ق( فاني  اجد ان عمل الفضولي قد ي301ومن تحليل نص المادة )

ذا توافر في صر الضرورة وعنصر النفع   فإولقيام الفضالة فلا بد من توافر عنصرين : عن

كون هنال على إذن من المحكمة أو أن ي لفعل الفضولي صفة النفع فقط فلا بد أن يحص
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لضرورة إذا توافرت صفة النفع وا عرف يقضي بذلك وإلا عد متطفلا لا متفضلا لكن

رف بذلك المحكمة وحتى لو لم يوجد ع فله التدخل في شيون غيره دون الحصول على إذن

قف ووص القانونية ومن ثم تقييم موتنطبق احكام الفضالة .فلا بد من تحليل النص

 المشرع الأردني في تنظيمه لأحكام الفضالة .

 مشكلة البحث : .3

الها على يير من الاشكالات يمكن اجممن دراستي وبحيي في موَوع الفضالة تعرَت للك

 النحو الآتي :

 رة لتطبيق أم لا بد من توافر الضرو هل يكفي توافر صفة النفع في عمل الفضولي

 أحكام الفضالة ؟

 لفضالة؟لفضولي لمنفعة الغير لقيام اة القصد لدى اهل يشترط توافر الني 

 حكام الغير لمنفعته فهل تنطبق ا ماذا لو اتجهت ارادته في التدخل في شيون

 الفضالة؟

 أعمالا  كون أعمالا مادية وقد تكونتوصلنا في هذا البحث في أن الفضالة قد ت

لفضولي حيث أن خل التدقرار رب العمل قانونية فكيف لنا تطبيق أحكام الوكالة حين ا

 الوكالة لا ترد إلا على الاعمال القانونية؟ 

 قرار؟ل مادي ماذا سيكون أثر الاماذا لو كان العمل الذي اقره الفضولي عم 

 ن الفضالة ؟م كيف يمكن تقييم موقف المشرع الأردني 

 سيمه ميل منهجية هذا البحث في تقللأجابة عن هذه التساؤلات أرتأينا أن تت

كل ل للمبحث اللاحق ومكمل له واحث بحيث يكون كل مبحث سابق مدخمب ليلاثة

خطة  ة معينة ذات اهتمام وستكونمبحث من المباحث يدرُ موَوع الفضالة من زاوي

 البحث على النحو الآتي :

 المبحث الأول : أركان الفضالة

 المبحث الياني : أحكام الفضالة
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 لفضولي ورب العملاالمبحث اليالث : الأحكام المشتركة بين 

 الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات 

 

 الَأوَّلِالمبحث 

 أركان الفضالة

ون أمره   "من قام بفعل نافع للغير د ( من القانون المدني الأردني على أنه301تنص المادة )

با عنه وتسري و قضى به عرف   فأنه يعتبر نائولكن أذنت به المحكمة   أو أوجبته َرورة   أ

 يه الأحكام التالية ...."عل

 ضولي "رب العمل ما قام به الف ( بأنه" تسري قواعد الوكالة إذا اقر302وتقضي المادة )

حيث أن  حيدة تتضمن شروط قيام الفضالة  المشرع الأردني أورد مادة و ان نلاحظ على

لب الضرورة طمن ناحية هل أن المشرع يت( تيير العديد من الأسئلة القانونية   ف301المادة )

نه يكفي ل عمل يقوم به الفضولي أم أ" الاستعجال كما يسميه القانون المصري " في ك

قانون الأردني كمة الذي تطلبه النص في المجرد الفعل النافع ؟ وبعبارة أخرى هل إذن المح

لمتفضل عليه بالفعل النافع لرب العمل ا يجب أن يستند إلى َرورة تبرر للفضولي القيام

شتمل أعمال ا الإذن ؟ومن ناحية ثانية هل تيكفي أن يكون الفعل نافعاً لإعطا  هذ ؟ أم

 قط ؟تقتصر على الأعمال المادية ف الفضولي الأعمال القانونية والمادية أم أنها

ن شخصا فهل تقوم الفضالة فيما لو أ ثم ما هو الحكم فيما لو باشره باسم رب العمل

لمشترطة في لغيره ؟ أي هل أن )نية التفضل ( ا شأناوأثنا  توليه شأنا لنفسه تولى 

 ذلك الفضولي ؟الفضولي يجب أن تكون مجردة من أي غرض شخصي ل
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ن هذا ل نافع للغير بتفويض ثم كاوكذلك هل تقوم الفضالة فيما لو قام شخصا بفع

ية هي الأهل دود هذا التفويض ؟ وأخيرا ماالتفويض باطلا أو بعد انتها  مدته أو تجاوز ح

 ط توافرها في رب العمل ؟المطلوبة في الفضولي لقيام الفضالة وهل يشتر

 أركان قيام الفضالة .وبنا اً على ذلك   فلا بد لنا من بحث شروط و

 المطلب الأول

 لقيام بفعل(1اقيام الفضولي بعمل مادي أو قانوني )

يره   فمنهم غخل به الفضولي في شأن اختلف الشراح في تحديد طبيعة العمل الذي يتد

ي شكل من كون مادياً بحت ولا يصُ بأمن يذهب الى القول بأن عمل الفضولي يجب أن ي

ا الفضولي صرفات القانونية التي يقوم بهالأشكال أن يكون تصرفا قانونياً  واعتبر الت

 وعدماً. هي تلحق به وتدور معه وجوداًتابعة للعمل المادي الأساسي الذي يقوم به   ف

له لمصلحة ت قانونية َرورية لكي ينفذ عمفضولي قد يحتاج إلى القيام بتصرفاإذ أن ال

 اذ مريض.دار   أو تعاقد مع ناقل لإنقالغير   كما لو تعاقد مع مقاول لإعادة بنا  ج

ية البحتة ضولي ينحصر في الأعمال المادلا  الشراح إلى القول بأن عمل الفهيويخلص 

 1ني بل العمل المادي.انوالتي لا يكون مصدرها التصرف الق

اً على أن ن يكون عملا قانونياً تأسيسومنهم من يرى أن عمل الفضولي يجب بالضرورة أ

لا في الأعمال الة   وأن الوكالة لا تجوز إالفضالة إذا اقرت من قبل رب العمل انقلبت وك

 2تقدم ذكره .لأعمال المادية لذات السبب المالقانونية   لذا يتعين عدم جواز الفضالة في ا

                                                 

( 5  ط)564رح القانون المدني الأردني  صالدكتور عدنان السرحان   الدكتور نوري حمد خاطر   ش1 

 م2012
 298دني الأردني   المجلد اليالث  صالدكتور سليمان مرقس   الوافي في شرح القانون الم 2



 

 

 

 

 

 

ياَسِيَّةِ   2019( السنة التاسعة كانون ثاني 1( العدد )19المجلد ) -مَجَلَّةُ الْعلُوُمِ الْقَانوُنيَِّةِ وَالس ِ

293 

 

مادياً وقد  لقائل بأن عمل الفضولي قد يكونأما الراي الراجُ فقهاً وقضا    فهو الرأي ا

 3ُ .يكون قانونياً ونعتقد بأن هذا الرأي هو الأص

ع للغير   حيث يقول ( جا  مطلقا بشأن الفعل الناف301خاصة إذا علمنا أن نص المادة )

فعل النافع قد ." والمطلق يجري على اطلاقه   فال...النص " من قام بفعل نافع للغير 

 . يكون مادياً وقد يكون قانونياً   بقتضى النص

لتصرفات القانونية ( إلى أن الفضولي قد يبرم ا307بالإَافة الى ذلك فقد اشارت المادة )

ل أن ينفذ ث جا  فيها : "وعلى رب العموالرمت رب العمل بأن ينفذ تلك التصرفات   حي

 التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ...." .

ي بشأن المادة يضاحية للقانون المدني الأردنثم لنا من الأميلة التي ساقتها المذكرات الإ

ادية إنما ديد عمل الفضولي بالأعمال الم( من القانون المدني دليلا آخر على عدم تح301)

 بدين نفسه "إذا رهن الأب مال الصبييها له القيام بالتصرفات القانونية ايضا إذ جا  ف

لم يكن  الولد دين أبيه وافتك الرهن وأدرك الولد الرهن قائم عند المرتهن فلو قضى

 4تبرعاً ويرجع بجميع ما قضى على أبيه .....".

 كما لو قام قد يكون قانونياً   مادياً نخلص بالقول أن عمل الفضولي كما يكون مادياً

مل ويخشى   أو جي  محصول عائد لرب الع ب في ملك الجارالفضولي بإطفا  حريق ش

 لعمللي باماه الشخصي أو باسم رب اعليه من التلف  قانونياً كما لو تعاقد الفضو

 5لفائدة رب العمل .

                                                 
 وما بعدها 614  مصادر الالترام   ص  2ترام   جالحي حجازي   النظرية العامة للالالدكتور عبد  3

لنقابة  الفي ب إعداد المكت  342ر  الأول   ص المذكرات الايضاحية للقانون المدني الاردني   الج 4 

 .1992المحامين الأردنية 
مصادر الحقوق    الجر  الاول   لمدني الاردنيالدكتور ياسين الجبوري   الوجير في شرح القانون ا 5

 2011   728قافة   ص الشخصية   مصادر الالترامات دراسة موازنة   دار الي
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ن بالضرورة فع في الفعل أم لا بد أن يقترلكن السيال الذي ييور هل يكفي توافر صفة الن

 ؟؟

شأن  جدنا أن تدخل الفضولي فين القانون المدني الأردني لو( م301لو رجعنا لنص المادة )

 خل.جبة أو إذا قضى عرف بذلك التدغيره إما أن يكون بإذن المحكمة أو لضرورة مو

نافع فللفضولي أنه إذا كان الفعل َرورياً و أن المشرع الأردني قد قصد بذلك اجدوأني  

ليه أن تكن هنالك َرورة فيتوجب علم  أن يباشر هذا العمل دون إذن المحكمة أما إذا

تفضلًا التدخل حتى بالتالي يعتبر م يحصل على إذن من قبل المحكمة قبل مباشرة هذا

نفع " في لة بالتأكد من توافر "صفة اللا متطفلًا   حيث تكتفي المحكمة في هذه الحا

لإذن بالتدخل هذه الصفة فإن لها أن تعطيه ا تدخله أو عدم توافرها   فإذا تأكد لها توافر

 جب هذا التدخل.في شيون غيره حتى ولو لم تكن هنالك َرورة تو

شيون التي الذي قام به الفضولي من ال ويمكن تعريف العمل الضروري " بأن يكون العمل

وبعبارة أخرى  به ناظراً لمصلحة رب العمل   ما كان رب العمل ليتوانى بها   فقام الفضولي

 6ارة مادية أو معنوية .رب العمل خسلو تجاهله الفضولي لحلت ب

ساب غيره لعمل الذي يتولاه الفضولي لحكما أنه طبقاً للقواعد العامة يجب أن يكون ا

الآداب العامة  لي بعمل مخالف للنظام العام أوعملًا مشروعاً ومباحاً   لأنه إذا قام الفضو

 7لا يعتبر العمل فضالة ولا يخوله رجوعه بشي .

العمل بنفسه  حالة لا تمكنه من القيام بمتفضل عليه فيجب أن يكون فيأما بالنسبة لل

ذا كان المتفضل ه في الوقت المناسب   أما إحتى بعد إخطاره بالامر أو غير ممكن إخطاره ب

                                                 
لقانون المصري صلة دراسة في القانون اللبناني واالدكتور عبد المنعم فرج الصدة   الحقوق العينية الا6

 1982دار النهضة العربية بيروت 
 15ص  الفضالة   الدكتور احمد ابو شنب   بحث في 7
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ع لي قد ماُ لنفسه بالتدخل معليه يستطيع أن يصرف شيونه بنفسه وكان الفضو

 دعوى الاثرا  بلا سبب .ب علمه بذلك فلا يرجع عليه بدعوى الفضالة بل

يا ورتب متفضل عليه دون أن يكون َرورصفوة القول أنه إذا كان العمل مفيداً فقط لل

ما قام به  سبب   إلا إذا اقر رب العمل نفع لرب العمل فيرجع عليه بدعوى الاثرا  بلا

لًا شر عمم الموكل إزا  وكيله الذي باالمتدخل فتسري أحكام الوكالة ويلترم بما يلر

يوجب يره فيعتبر خطأ من المتدخل ولمصلحته   وإذا رتب َرر على تدخله في شيون غ

ون فعله ذن المحكمة أو قضى به عرف فيكمسيوليته   فلو كان الفعل نافعاً مقترناً بإ

 فضالة . 

 المطلب الياني

القيام ود الترام سابق عليه بنية التفضل لمصلحة رب العمل دون وج

 بالعمل :

 صد تحقيق مصلحة الغيريجب ان يصدر الفضولي في عمله عن ق أولًا :

صلحة الغير الاثرا  بلا سبب فهو يعمل لموهذا القصد او النية هو الذي يمير الفضالة و 

 8لا لمصلحة نفسة .

ا تحيط ولي برعاية وأهتمام أكير ممولأجل هذه النية نلاحظ أن القانون يحيط الفض

ي حقا في الرجوع غيره على حسابه   فيخول الفضول لييريمن يتعرض إلى إفتقار في ذمته 

                                                 

  طره   الإسلامي الفقهبانون الأردني   دراسة مقارنة مصادر الإلترام في الق  لدكتور أنور سلطان ا8 

 ألشخصية . 405  ص2011



 

 

 

 

 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404 مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

296 

 

تشجيع على  نيته الحسنة والمقصد من ذلك هولـه على قصد الخير و مكافأةاوسع مدى   

 9مساعدة الغير . 

 

م تبين ي إلى العمل لمصلحة نفسه ثالسيال الذي ييور إذا انصرفت نية الفضول 

 ؟ فضالهأأنه كان يعمل لمصلحة غيره فهل تطبق أحكام 

 

ة نفسه ل فمتى إنصرفت نيته للعمل لمصلحإن العبرة دائما بالنية المتوفرة عند المتدخ

لك الفضالة حتى لو أكتشف بعد ذ إرتفعت عنه صفة الفضولي ولا تطبق عليه أحكام

صلحته لعقار الذي يقوم بإصلاحات لمقيامه بالعمل لمصلحة غيره   ميل ذلك الحائر ل

 10ار ملك غيره .ثم يتضُ أن ذلك العق

ُ أنه كان يعمل لموإذا إنصرفت نية الفضولي للعمل لمصلحة شخص م صلحة عين ثم يتض

اف النية للعمل لأن المهم هو إنصر لفضالةاشخص آخر فإنه يكون متدخلاً يخضع لأحكام 

 لمصلحة غيره .

 ب العمل وحدهر لمصلحةلي إلى العمل ولا يشترط لقيام الفضالة أن تنصرف نية الفضو

ل لمصلحة ن يكون على بينة من أنه يعم  بل يكفي لتوفر القصد المطلوب لدى الفضولي أ

 11ت ذاته .غيره   حتى لو كان يعمل لمصلحة نفسه في الوق

                                                 

  مصادر الحقوق مصادر 1المدني ألأردني ج لْقَانُوناالوجير في شرح  ياسين الجبوريالدكتور   9 

  729م  ص   2011  2الألترامات  دراسة موازنة   ط

 

   الدكتور حسام الدين131ني  المجلد اليالث  ص الدكتور سليمان مرقس  الوافي في شرح القانون المد 10 

 . 382ص  2( مجلد 1واني  النظرية العامة للإلترام ج )هالإ

 

  النظرية   الدكتور حسام الدين الأهواني761 الدكتور عيد المنعم فرج الصدرة  مصادر الإلترام  ص 11 

در ة العامة للالترام   مصا  الدكتور جميل الشرقاوي   النظري 382ص 2  مجلد 1العامة للإلترام  ج
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ره به   فيكتشف أن حائط جا ميال ذلك   الشخص الذي يقوم بترميم حائط خاص

 ه .ظراً لغياب جارالملاصق له بحاجة إلى ترميم عاجل فيقوم به ن

 

لشريك تبار الفضالة قائمة في عمل اكما يشير شراح القانون المدني المصري على إع

يك المشتاع السنهوري يذكر ميلًا أن الشر المشتاع عند إدارته للمال الشائع   فالدكتور

ي ة شريكه على الشيوع فهو فضولييجر العين الشائعة فيستغلها لمصلحته ولمصلح

 ذا الشريك .مل لمصلحة هنه عبالنسبة إلى شريكه لأ

ك أن عمل نفسه بل لا يمنع من ذل صلحةلمولا يمنع من ذلك أن عمل في الوقت ذآته 

المهم أن ة شريكه   لولا مصلحته هو  فلمصلحة نفسه اولًا  وأنه ما كان ليعمل لمصلح

ا بين لو كان مضطراً إلى ذلك لم يكون قد عمل لمصلحة شريكة على وعي منه   حتى

دون القيام   يمكن معه القيام بمصلحة نفسهلا ارتباطاتمصلحة شريكة من مصلحته و

 بمصلحة شريكه .

ني ما  يوجد في القانون الارد( من القانون المدني الاردني  انه لا307ولو رجعنا للمادة )

صده بنفس لقيام بعمل نافع لغيره مع قيمنع من قيام الفضالة فيما لو قصد الفضولي ا

مل المتفضل ن جا ت لتحديد الترامات رب العسه  ذلك ان هذه المادة واالوقت مصلحة نف

 ة .عليه تجاه الفضولي  لكنها تقدم اَا ه قانوني

ن يكون من الفضولي أجراً عن عمله إلا أ بهذا الصدد  إذ جا  في آخر المادة "لا يستحق

نفسه  فقررت ب الفضولي بتنفيذ عمل مادي أعمال مهنته" فجا  في آخرها حالة ما إذا قام

طار مهنة ذلك  إذا كان العمل داخلًا في إأن الفضولي لا يستحق أجراً في هذه الحالة إلا

فسه بنفس ذه الحالة مع أنه قصد نفع نالفضولي  بمعنى أنه يستحق الفضولي أجراً في ه

 الوقت الذي قصد فيه نفع رب العمل .

                                                 

راسة خصية   مصادر الالترامات   د  الدكتور ياسين الجبوري مصادر الحقوق الش 606الالترام  ص 

 .730موازنة   ص 
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 م بالعمل:القياثانياً : عدم وجود الترام سابق على الفضولي ب

لرماً بالقيام ي شأناً للغير دون أن يكون ميجب لتحقق الفضالة وقيامها  أن يتولى الفضول

يشترط في تدخل ( من القانون المدني أنه "301بهذا الشأن   وهذا ما اشترطته المادة )

 مل أي دون توكيل منه"  الفضولي في شأن غيره أن يكون دون أمر رب الع

( الشروط 301لمادة )نون المدني الأردني : تتناول اات الإيضاحية للقاوفي ذلك تقول المذكر

ي الرجوع وتكييف مركر الفضول التي يجب توافرها في الفضولي كي يكون لـه حق

ن إذن شرعي  بدون أمره  وبعبارة أعم بدو فتعرف الفضالة بأنها القيام بشأن نافع للغير

 12قيماً على صاحب الشأن " .  بأن لم يكن وكيلًا ولا ولياً ولا وصياً ولا

قتضى عقد غير  سوا  أكان ذلك الالترام بم"  فلا يكون فضولياً من الترم بتولي شأن ال 

لقانون  القضائي  أم بمقتضى نص ا كالوكالة  أم بمقتضى أمر من القاَي  كالحارُ

 13كالولي أو الوصي. 

تى يكون العمل يجب ح العاجل لرب وعليه  فإنه يتبين من ذلك أن من يتولى الشأن

 به فهو ليس هذا الشأن لأنه إذا كان ملرماًفضولياً ألا يكون ملرماً به من قبل أن يقوم ب

 يقوم بالترامه نحو الدائن. بفضولي يقوم بالعمل لحساب الغير  بل هو مدين

تدخل : الأصل ألا يعلم رب العمل بأما بالنسبة لموقف رب العمل من تدخل الفضولي

 يخرج الأمر ن يعلم به  وفي هذه الحالة لاهذا هو الوَع الغالب ولكن يحدث أالفضولي و

 14عن أحد الفروض الآتية . 

 :الأول 

                                                 

في  لنقابة الب   إعداد المكت2  ط2  ح1  د341 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ص 12 

 .1992المحامين الأردنية 

  620  مصادر الالترام ص 2ترام ج الدكتور عبد الحي حجازي  النظرية العامة للال 13 

 .733الالترام ص  الدكتور ياسين الجبوري  مصادر الحقوق الشخصية مصادر

لفقه الإسلامي ص مقارنة با ون المدني دراسةالدكتور أنور سلطان  مصادر الالترام في القان 14 

406. 
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فضولياً بل  لقيام بالعمل فإنه لا يعتبرإذا كان رب العمل قد دعى المتدخل إلى ا  

دخل الغير ير في شيون نفسه سوا  استوفى توكيلًا بمعنى أنه إذا أقر رب العمل تدخل الغ

( من 302كيلًا وعلى هذا نصت المادة )شروط الفضالة أو لا فإنه يصبُ بهذا الإقرار و

 ه الفضولي"لوكالة إذا أقر رب العمل ما قام بي "تسري قواعد االقانون المدني الأردن

 الياني :

تمرار فيه  عن القيام بالعمل أو الاس أن يعلم رب العمل بتدخل الفضولي وينهاه  

ل وإلا جاز تعين عليه الامتناع عن التدخوفي هذا الفرض لا يعتبر المتدخل فضولياً  وي

ُ المسيولية التقصيرية إذا تمسلرب العمل الرجوع عليه بالضمان على أ خض عن تدخله ا

لحق عويض رب العمل عن أي خسارة تعن َرر  أنه يعتبر مخطئاً ويكون مسيولًا عن ت

 به.

أي لا يعارَه ) يقف منه موقفا سلبيا  اليالث : أن يعلم رب العمل بتدخل الفضولي قم

 ل بها  العمة ولا يتها ويتعينولا يقره( في هذه الحالة تبقى لقواعد الفضال

ثارها على قق حكمها المتميل بترتيب اان توافر شروط واركان الفضالة يترتب عليها تح

في  َحهوعلى رب العمل وهذا ما سنو طرفيها  حي تترتب الترامات على عاتق الفضولي

 الياني . المبحث

 المبحث الياني

 أحكام الفضالة

ويلاحظ ان  ة على الفضولي  وعلى رب العملتتميل أحكام الفضالة في الالترامات المترتب 

ه   عن علم لقا  نفسه بإدارة شيون غيرالفضالة تفترض وجود شخصين   يقوم الاول من ت

ي هو رب اذن ويسمى الفضولي واليان كأن يقوم بجي  له ثمار توشك على الهلاك وبلا
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ثرا  بلا سبب م كانت الفضالة صورة من صور الالحسابه ومن ث العمل الذي يتولى الشأن

لفضولي انها بغض النظر ما إذا كان افهي عمل قانوني تنشئ التراما متى توافرت ارك

عقدها  لعمل ان يعوض التعهدات التيكامل الأهلية أو ناقصها كما انه يجب على رب ا

لنحو قه وسأبين ذلك على الذي لحالفضولي لحسابه والنفقات التي صرفها والضرر ا

 .الاتي 

 المطلب الاول

 الترامات الفضولي

ردني بالترامات   من القانون المدني الا306 – 303يلترم الفضولي استنادا لأحكام المواد 

 يما يلي :منها على حدة ف عديدة نعرض حكماً لكل

 اشرته بنفسه .بان يتمكن رب العمل من م اولًا : الترام الفضولي بالمضي في العمل إلى

مور ضولي الذي اَطلع بامر من ا( من القانون المدني الأردني بأن الف303تقضي المادة )

المضي  شا  وحسب هواه  بل يجب عليهرب العمل لا يملك ان يتوقف على اتمامه متى ي

 سه .كن رب العمل من ان يباشره بنففيما بدأه إلى أن يصل الى غايته  او حتى يتم

كين صاحب الدار بالسقوط يجب عليه اتمامه  او تم المهددةفمن باشر في اصلاح دار جاره 

 15ترميم .لمقاول الذي باشر بانجاز ال)رب العمل( من أن يستمر فيه  كأن يعطيه اسم ا

يفترض فيه ختار التدخل في هذا الأمر  ففلا يجوز للفضولي ان يقف عن حد معين  لأنه أ

عتذاره بعدم او لذي تدخل فيه  فعلا يمكن قبول امن النفقات للعمل اانه قد قدر ما يلرم 

 16ذلك .ل بسو  تقديره لما يلرم من النفقات

                                                 
 . 568رح القانون المدني الاردني ص الدكتور عدنان السرحان والدكتور نوري محمد خاطر  ش 15

 
 . 367المدني المجلد اليالث ص  مرقس  الوافي في شرح القانون سليمانالدكتور  16
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قيق مصلحة وفر الجدية في عمل الفضولي لتحهذا الألترام هو ت وقد قيل أن الغرض من

 العمل بعد ان بدأ فيه  رب العمل التي قد تتضرر اذا توقف الفضولي عن

منه  د ذلك خطألعمل الذي باشر به وقبل اتمامه عا لفضولي عن المضي فيفإذا احجم ا 

راجعاً  ل بسبب توقفه ما لم يكن ذلكموجباً مسا لته عن الضرر الذي يلحق برب العم

 17جسيمة . َرارلألسبب أجنبي أو أنه أي الفضولي سوف يتعرض 

 لك .كن ذيامه بالعمل متى امثانيا :الترام الفضولي باخطار رب العمل عن ق

مل ى الفضولي أن يخطر رب الع( من القانون المدني الأردني بأنه عل303تقضي المادة )

 18امكن ذلك .  بتدخله في شان من شيونه وأن يتم الاخطار حتى

دأ به الفضولي  ترام بالمضي في العمل الذي بفيمكن بذلك اعتبار هذه الالترام مكملاً للال

 نه يمكن أنالفضولي فحسب بل هو حق ايضاً  لأ على ولكن الاخطار لا يعد مجرد واجب

ه وبواسطة كنه بعد ذلك من ان يسترد حريتيعجل في انها  الترامه بالعمل الذي بدأه ويم

يترتب  مل عن تولي شيونه بنفسه مماالاخطار يتمكن الفضولي من اثبات تأخر رب الع

 19اسوأ الاحوال .  معه رفع المسيولية عن الفضولي او تحفيفها في

 بالعمل عناية الشخص العادي : مثاليا :الترام الفضولي في أن يبذل في القيا

ُ معيار العناية الذي يبذلم تحدد نصوص القانون المدني الأردني بشكل ص له الفضولي ري

 ؟ القانون المدني الأردني ؟فكيف نستدل على معيار العناية لدى الفضولي في

لذي ا سيولية الفضولي عن الضرر( من القانون المدني الأردني الى م304لقد اشارت المادة )

ي حين لتقصير الذي يصدر من الفضوليلحق رب العمل  مما يستدعي مناقشة الخطأ أو ا

                                                 

  الدكتور ياسين 368المدني  المجلد اليالث ص  مرقس  الوافي في شرح القانون سليمانالدكتور  17 

 رية العامة للالترام   الدكتور عبد الحي حجازي  النظ737الجبوري  مصادر الحقوق الشخصية ص 

 . 625مصادر الالترام  ص 

 . 719ص  تراماتلالعامة للاي النَّظَرِيَّة فِالدكتور محمود جمال الدين زكي  الوجير  18 

 

 . 315ني ص الدكتور محمود وحيد الدين سوار  شرح القانون المد 19 
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لعمل لفضولي مسيول عما يلحق رب اتدخله في شيون رب العمل   حيث نصت على أن )ا

 الظروف تبرر ذلك( . به من أَرار وللمحكمة تحديد الضمان إذا كانت

كان  لى غيره بكل العمل أو ببعضهفضولي إ( على أنه )إذا عهد ال305وجا  في المادة )

ذا النائب( لعمل من الرجوع مباشرة على همسيولاً عن تصرفات نائبه دون اخلال بما لرب ا

. 

 لمسائل الآتية :ا يتناول هذان النصان كما هو ظاهر  

د ولي  ونضيف إلى ذلك حكم تعد  حكم نائب الفضالفضالةالتقصير في  

 الفضوليين .

راماً   ليس الالترام الفضولي التنب الفضولي في الفضالةالتقصير من جا 

عيار ييدي تقصيره او انحرافه عن ذلك المبتحقيق نتيجة وإنما هو الترام ببذل عناية   و

ذلك  ة ومن ثم مسا لة الفضولي عنالى تحقيق مسيولية غير أن التقصير في الفضال

ويض  تلك د العامة في التعالقواع ينطوي على خصوصية معينة خرج فيها المشرع على

فضولي أن في حين يجوز في مسيولية ال القواعد التي تستلرم أن يكون التعويض كاملًا

 20تبرر ذلك .  ينتقص التعويض المترتب عليه إذا كانت الظروف

ما يتسم يه الفضالة من معنى التفضل ووذلك الحكم الاستينائي يعود إلى ما تنطوي عل

إلا متفضلًا  الفضولي لم يتدخل في شأن غيره ع مجاني  إذ أنبه عمل الفضولي من طاب

 اعتبارها يجب على المحكمة ان تأخذه في ولذلك يجب مراعاة الظروف المحيطة به  وهو ما

 21عند تقديرها الضمان . 

                                                 

 . 739ادر الالترامات  ص الدكتور ياسين الجبوري  مصادر الحقوق الشخصية  مص 20 

 . 609صادر الالترام ص الدكتور جميل الشرقاوي  النظرية العامة للالترام م 21 
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لى النحو ة والتقصير الخارج عنها وذلك علا بد لنا من التميير بين التقصير في الفضال

 الآتي :

العمل ليس قترفه الفضولي أثنا  قيامه ب الفضالة : أن الخطأ الذي يالتقصير في 

تقصيرياً  قدياً وبالمقابل فهو ليس خطأخطأ عقدي لأن الترام الفضولي ليس التراماً ع

عين ومستقل عن كل من هذين النو وإنما هو خطأ في الفضالة وهو خطأ قائم بذاته

مة أن ه لا تنهض كاملة  حيث للمحكنالسابقين من الخطأ وخصوصيته أن المسيولية ع

 22ت الظروف تبرر .تنقص التعويض المترتب على ذلك الخطأ إذا كان

ر لفضولي خطأ تقصيري يلحق الضرالتقصير الخارج عنها : ميلا اذا ارتكب ا 

 لتقصيرية.ا ستناداً القواعد المسيوليةبرب العمل فأن مسيولية الفضولي تكون كاملة ا

 نائب الفضولي : 

خص " عندما يعهد الفضولي الى ش( من القانون المدني الأردني على أنه305المادة ) تنص

ذه الصفة ص يعد نائباً للفضولي وهو بهآخر القيام بالعمل كله او بعضه فأن هذا الشخ

اطن إذا كان نياً وبميابة المقاول من البيكون بميابة نائب الوكيل إذا كان تصرفه قانو

فوض نائبه فيه  تولى الفضولي العمل ابتدا اً ثم ذاته يسري سوا العمل مادياً  والحكم 

تنهض على أي  ما فيما يتعلق بالمسيولية التيأ بعد ذلك أو تولى النائب العمل ابتدا اً 

ى النحو التالي فتكون عل فضولي ونائبه(منها تجاه رب العمل او تجاه بعضها البعض )ال

:23  

                                                 

  منقول عن الدكتور 739خصية  مصادر الالترامات ص شالدكتور ياسين الجبوري مصادر الحقوق ال 22 

  768مصادر الالترام ص    الدكتور عبد المنعم فرج الصرة 1251السنهوري  الوسيط  المجلد الأول ص 

869. 

 
لدين جمال ا الدكتور   (408لمدني دراسة مقارنة )الدكتور انور سلطان  مصادر الالترام في القانون ا 23

 (.719لنظرية العامة للالترامات ص )زكي  الوجير في ا
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ولًا عن اه الفضولي ويكون الفضولي مسيتجأن يكون نائب الفضولي مسيولًا  -1

 عمال تابعه.لى أساُ مسيولية المتبوع عن أخطئه تجاه رب العمل   والمسيولية هنا تقوم ع

مباشرة  دعوى غير مباشرة  أو بدعوىيجوز لرب العمل أن يرجع على نائب الفضولي ب-2

 عمل.يحل محل رب ال ب العمل( من القانون المدني الأردني )أي ر305بصريُ نص المادة )

 هم في المسيولية .تعدد الفضولي واثره في قيام التضامن بين 

لمشرع الأردني بهذا ا تضامن بينهم وقد اخذ إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد فلا

 آخر. لتي تأبى ان يسأل شخص عن فعلالحكم نرولًا على متقضى الشريعة الإسلامية ا

ستولى عليه بسبب ساب عما قام به لرب العمل ورد ما اي في تقديم حرابعا   : الترام الفضول

 الفضالة .

به  )يلترم الفضولي بما يلترم ( من القانون المدني الأردني على أنه306تنص المادة )

 تقديم حساب عما قام به ( .الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة و

وكيل بأن امات الوكيل بأنه )يلترم الشأن الترمن ذات القانون من  (856وتقضي المادة )

ليه الحساب يه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إيوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إل

 عنها( .

وكيل لحساب موكله في حكم ( على أنه "يعتبر المال الذي قبضه ال846وتنص المادة )

 ان عليه ".و تقصير فلا َمبغير تعد أ   فإذا هلك في يدهالوديعة

لرب  بة وكيل فيما يقبضه من مالويخلص من هذه النصوص  أن الفضولي يعتبر بميا

يلترم برد كل اع منقولًا يسرع اليه التلف فالعمل أثنا  توليه شأن هذا الاخير  كما لو ب

الفضولي  لمال لصالح نفسه  وإذا قامما كسبه لحساب الموكل فلا يجوزله أن يستعمل ا

يه أن م بجي  محصول لرب العمل فيجب علال المادية  كما لو أنه قابعمل من الأعم

 يض .يسلمه حين يتمكن من ذلك وإلا يجب عليه التعو
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ابة ساب ربِ العمل يعتبر بميإن المال الذي يقبضه الوكيل او الفضولي لح -2

 . من الفضولي  فلا َمان عليه الوديعة فإذا هلك ذلك المال بدون تعد وتقصير

3-  

يانيالمطلب ال  

 الترامات رب العمل .

لترامات يترتب على عاتق رب العمل ا ( من القانون المدني الأردني على أنه307تنص المادة )

 أربعة  نعرض لكل منها على حدة فيما يأتي : 

 اسم رب العمل .اولًا : تنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي ب

ذا الألترام الفضولي نيابه عنه  ومصدر ه يلترم رب العمل بتنفيذ التعهدات التي أبرمها

الفضالة   اً باسم رب العمل وتحققت شروطهو النيابة  فإذا عقد الفضولي تصرفاً قانوني

وني لرب لهذا تنصرف آثار التصرف القاناعتبر الفضولي نائباً قانونياً عن رب العمل و

تي تنطبق على ال اً لقواعد النيابةالعمل فيصبُ هو الدائن والمدين بها وذلك طبق

 24( من القانون المدني الأردني .302 301الفضالة بموجب المادتين )

مما لو  الة يكون قد أعملها بشكل اكيروالقانون حين أعمل أحكام النيابة في هذه الح

ي كان قد ه الرام الموكل بعمل قانونكانت هناك ثمة وكالة  لأن الوكيل ليس بمقدور

في حين الفضولي  هلية إبرام ذلك العمل القانوني حائرا  على أأبرمه ما لم يكن هو نفسة 

برام ذلك كان الفضولي  ليس له أهلية ا الذي يتعاقد باسم رب العمل يلرمه به حتى إذا

 25التصرف أو العمل القانوني .

                                                 
 410لاسلامي .صا بالفقهلمدني دراسة مقارنة الدكتور انور سلطان  مصادر الالترام في القانون ا 24

 سليمان( الدكتور 742ن المدني الاردني ص )الدكتور ياسين محمد الجبوري الوحيد في شرح القانو 25

 .395اليالث   ص  دمرقس   الوافي في شرح القانون المدني المجل
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ا نشأ عن اص ظل ملترماً تجاهه بتنفيذ مإذاً   إذا تعاقد الفضولي مع الغير باماه الخ

  26يذها على رب العمل . امات وللفضولي الرجوع بعد تنفذلك من التر

 عقدها باماه شخصياً . تعويض الفضولي عن التعهدات التي ثانياً :

د لعمل ولحسابه فأن حقوق العقإذا تعاقد الفضولي باماه شخصياً ولمصلحة رب ا

ينشأ  صرفا تضاف للفضولي  لأن هذا التوالتراماته لا ترجع رأسا   على رب العمل وإنم

لالترامات   تنفيذه فإذا أدى الفضولي هذه افي ذمته وهو الذي يلترم ازا  المتعاقد معه ب

ع فوائده قيمة التصرف بعد الوفا  به ملمن تعاقد معه كان له الرجوع على رب العمل ب

 27. قيمتهبالمترتبة عليه ما لم ييبت أنه قصد التبرع 

 ضولي .لضرورية والنافعة  ودفع أجر الفاثالياً : الترام رب العمل برد النفقات 

عة في سبيل إنفاقه من نفقات َرورية ونافيتعين على رب العمل أن يرد للفضولي ما قام ب

لذي يقتضيه راف  وإنما بالقدر الضروري اتنفيذ العمل  بشرط أن لا يكون في الإنفاق اس

 28إنجاز العمل .

 29ضالة.لى رب العمل بموجب قواعد الفأما النفقات الكمالية فلا رجوع للفضولي بها ع

م بدفع الأجر لي فالأصل أن رب العمل لا يلرأما بالنسبة لإلترام رب العمل بدفع أجر الفضو

 لعمل ا لربوع وتقديم الخدمة للفضولي لأن عمل الفضولي قائم اصلًا على التط

 ن الفضولي لاث قضت " أ( من القانون المدني الأردني حي307لنص المادة ) لكن لو رجعنا

بيباً وقام مهنته  كما لو كان الفضولي ط يستحق أجراً إلا عن العمل الذي يكون من أعمال

جر على عمله ل جاره  فعندئذ من حقه أن ييبإسعاف مصاب  أو كان مقاولاً وقام بترميم منر

                                                 
 من القانون المدني الأردني  113انظر المادة  26
( الدكتور ياسين محمد 410لمدني الاردني ص)الدكتور انور سلطان  مصادر الالترام في القانون ا 27

النظرية العامة  ( الدكتور عبد الحي حجازي 742الجبوري الوحيد في شرح القانون المدني الاردني ص )

 (635مصادرها الالترام . ) 2 للالترام  ج

 ( 372ي ص )الدكتور محمد وحيد الدين سوار  شرح القانون المدن 28

ادر الحقوق د خاطر شر ح القانون المدني  مصالدكتور عدنان ابراهيم السرحان والدكتور نوري محم 29

 (548الشخصية  الالترامات دراسة قدراته .)ص
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أنفق من  لا يحرمه حقه من استرداد ما بأجر الميل وحق الفضولي في أجر الميل عن عمله

 30نفقات َرورية أو نافعة .

 العمل .ن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه ب: الترام رب العمل بتعويض الفضولي ع رابعاً

ض لجروح ل لمصلحة رب العمل كما لو تعرالفضولي لأَرار جرا  قيامه بالعم يتعرضقد 

  إطفاض لحروق في جسده اثنا  قيامه ببليغه وهو يحاول الامساك برمام الأمور او تعر

لممكن توقعه رر الذي تعرض له الفضولي من غير اكان الض فإذاالحريق في منرل جاره   

يعد كذلك ه  فأنه يعد َرر بسبب الفضالة وخطا صادر عن ببذل جهد معقول ولم ينجم

 31ل عنصر من تكاليفها َمن حقه الرجوع على رب العم

وليس الفعل  الفعل النافعأساُ قواعد  إذاً الترم رب العمل بتعويض الفضولي يقوم على

 الضار .

  

                                                 
 . 397لقانون المدني  المجلة اليالية ص االدكتور سليمان مرقس  الوافي في شرح  30

 
 744دني الاردني  صالدكتور ياسين الجبوري  الموجر في شرح القانون الم 31

 . 268الدكتور ياسين السنهوري  الوسيط  المجلة الاولة ص

 .398المجلة اليالية ص الدكتور سليمان مرقس  الوافي في شرح القانون المدني

 . 617لترام  مصادر الالترام  صلنظرية العامة للاالدكتور جميل الشرقاوي  ا
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اليالث المبحث  

 لعملالأحكام المشتركة بين الفضولي ورب ا

حكام الأهلية   وهي أ ا معامنطبق عليهيشترك الفضولي مع رب العمل في أحكام معينة ت 

 وأحكام الوفاة .

 المطلب الاول

 أحكام الاهلية .

لى القواعد فضالة  ويعي  هذا أنه أحالنا إتجاهل المشرع الأردني ذكر الأهلية في نطاق ال

ضولي يمكن لقواعد الوكالة فالف لفضولياالعامة وبما أن المشرع الأردني قد أخضع عمل 

د يكون مادياً وقد الفضولي ق يأتيهعمل الذي أن يكون ناقص الأهلية مدركاً ومميراً  لكن ال

 نياً .يكون قانو

 : أهلية الفضولي  اولًا

ه شخصياً وأما نونياً فهو أما أن يعقده بامااذا كان العمل الذي قام به الفضولي تصرفاً قا

ة الكاملة لهذا خصي لرم أن تتوافر فيه الأهليان يعقده باسم رب العمل  فإذا عقده باماه الش

 32فات .التصرف  لأنه هو الذي ستنصرف اليه آثار التصر

آثار التصرف لن  أن يكون ممير لأن  الفضوليإذا عقده باسم رب العمل فيكفي فيه اي فيأما 

ولي عملًا مادياً إذا كان العمل الذي قام به الفض لكنتضاف إليه بل ستضاف لرب العمل  

لعمل لمصلحة زم لأنه يشترط لدى الفضولي قصد الا فيكفي فيه أن يكون مميراً  والتميير

 رب العمل .

                                                 
  412دني الاردني صالدكتور انور سلطان  مصادر الالترام في القانون الم 32

 . 630  مصادر الالترام  ص2الدكتور عبد الحي حجازي  النظرية العامة للالترام جـ
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لترام  فالنسبة لمفروَة عليها تبعاً لنوع الأف أهلية الفضولي بالنسبة للألترامات اوتختل

ة تدخله يكفي لترام بإخطار رب العمل بضرورإلى الألترام بالمضي في العمل الذي بدأه والأ

حساب  فيجب  خص المعتاد  والألترام بتقديمأن يكون مميراً أما الألترام ببذل عناية الش

 33ضولي بأهلية أدا  كاملة .أن يتمتع الف

 ثانياً : أهلية رب العمل .

عل النافع ترامه بتفويض الفضولي هو الفلا يشترط في رب العمل أية أهلية لأن مصدر ال

مل   حتى فهو لا يقوم من جانبه بأي ع "الاثرا  بلا سبب" أي فعل الفضولي وليس فعله

 34لعمل .اً قانونياً باسم رب اتصرف تستلرم درجة من الأهلية إلا إذا عقد الفضولي

 اليَّانِيالمطلب 

 أحكام الوفاة

ورثته  اذا مات الفضولي الترم -1" ( من القانون المدني الأردني على أنه308تنص المادة )

بقي  وإذا مات رب العمل -2ة بموت الوكيل  بما يلترم به ورثة الوكيل عند انتها  الوكال

 ان ملترماً به نحو مورثهم " .كالفضولي ملترماً نحو الورثة بما 

بوفاة الوكيل او  -4الوكالة   ( من القانون المدني الأردني "تنتهي862/4وتنص المادة )

 هي.ير ..."  أي أن الفضالة تنتبخروجه عن الاهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغ

ة إلى حد لوفاالوكالة فيما يتعلق بأحكام انلاحظ أن المشرع الأردني ربط بين الفضالة و 

 بعيد ولكن يجب التفرقة بين حالتين :

 الحالة الاولى :

                                                 
 . 630الالترام ص  مصادر 2  ج الدكتور عبد الحي حجازي  النظرية العامة للالترام 33

 
 . 746ون المدني الاردني  ص الدكتور ياسين محمد الجبوري  الموجر في شرح القان 34

 



 

 

 

 

 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404 مجَلََّةُ العْلُوُمِ القْاَنوُنيَِّةِ واَلسِّياَسيَِّةِ 

310 

 

 ذلك  لفضولي انقضت الفضالة ميلها فيما يترتب على موت الفضولي من آثار إذا مات ا

رثة رثة الفضولي بما يلترم به وميل الوكالة فهي تنقضي بموت الوكيل ويلترم و

رب العمل  علم بالفضالة إخطار وعلى الوكيل فيكون عليهم إذا كانوا كاملي الأهلية

شرته حتى يتمكن رب العمل من مبا بموت مورثهم  وبالمحافظة على ما تم من العمل

 35.  عليهم الترام من هذا القبيل بنفسه  أما إذا كانوا ناقصي الأهلية فلا يقع

ضا  هذه ولورثة الفضولي الحق في اقت والترامات رب العمل بعد وفاة الفضولي فتبقى 

 لمورثهم. يض والنفقات والأجور المستحقةالألترامات من رب العمل ميل المطالبة بالتعو

أن الفضالة ل من آثار إذا مات رب العمل فالحالية اليانية : ما يترتب على موت رب العم

لإعتبار الموكل   لأنها تقوم على ا لن تتاثر على خلاف الوكالة التي تنقضي بوفاة

أ عن عقد ولا ي بوفاة رب العمل لأنها لا تنشن الفضالة لا تنتهالشخصي لإطرافها  فإ

 36تقوم على اختيار رب العمل للفضولي .

الورثة بما  لفضولي الذي يبقى ملترماً نحوبالتالي لا تيثر وفاة رب العمل في الترامات ا

ته تنتقل إلى ورث  اذ لعمل في التراماتهكان ملترماً به نحو مورثهم ولا ييثر موت رب ا

 ته .فيلترمون بها في مواجهة الفضولي في حدود ترك

الرابع طلبالم  

 ردني من الفضالةقانون المدني الأتقييم موقف ال

لة على أنها ن المشرع الأردني كيّف الفضايقول البعض من شراح القانون المدني الأردني أ

 انونياً . قولي سوا  كان مادياً ام عقد وكالة في حالة اقرار رب العمل لعمل الفض

 حيث نصت على أنه "تسري ( واَحة في تشبيه الفضالة بالوكالة 302وكانت المادة )

 لفضولي" .قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به ا

                                                 
 . 748 القانون المدني الاردني  ص في شرح في وجيرالدكتور ياسين الجبوري  ال 35

 . 550الدكتور عدنان السرحان  الدكتور نوري خاطر  ص  36
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( 307لمادة )ن رب العمل ملرم بموجب نص اونحن لا نتفق مع اتجاه المشرع الأردني ذلك لأ

حين أن قواعد  وا  أقر العمل أ م لم يقره فيسأمام الفضولي بالترامات حددها القانون 

فذ بحقه أما اجازته  فإذا أجاز العمل ن الوكالة لا تقضي بذلك وإنما يتوقف الأمر على

 إذا لم يجره سقط عنه كل الالترام .

ُ سريان قواعد الوكالة( من القانون المدني الأردني على أ302إن فهم نص المادة ) على  سا

عاً   خاصة إذا نسجم وواقع الفضالة والوكالة ممن قبل رب العمل لا يالفضالة إذا أقرت 

أن الوكالة  ينقد تكون أعمال قانونية في ح علمنا أن الفضالة قد تكون اعمالاً مادية كما

لتي قام بها قر رب العمل الأعمال المادية الا ترد الا على الأعمال القانونية ماذا لو أ

 ة؟ار ؟ هل تنقلب الفضالة الى وكالذلك الإقرماذا سيكون أثر  الفضولي؟؟

تعلق بهذه الأعمال د من التسليم بأن الفضالة فيما يسليمان مرقس " لا بالدَّكْتُورُ يقول 

صفة الفضالة  ها الى وكالة  وبأنها تبقى لها)الأعمال المادية( لا تنقلب بالرغم من إقرار

." 

لة ني بأن يجعل الفضالة وكاالمدني الأرد( من القانون 302إذاً من تفسير نص الممادة )

ن رب العمل ابه ليس بالتفسير المنطقي لأبإقرار رب العمل لما قام الفضولي من عمل لحس

 فاً .ددة وهذا ما أوردته سال( ملرم أمام الفضولي بالترامات مح307بموجب نص المادة )

 

ذا يتم إفراد   فلمالفضالة كالوكالةثم أنه كما يقول بعض الشراح وبحق  لو كانت ا

اته الوكالة لذي نظم المشرع في القانون ذنصوص خاصة بها في القانون المدني  في الوقت ا

عقود العمل  العقد وبين الوكالة في باب وأحكامها بصورة مفصلة بين القواعد العامة في

.37 

المادة لذكر واد المذكورة وأخص منها بالذلك يرى بعض الشراح   أن المقصود بنصوص الم

لة  بالمعنى الة تصبُ بمجرد إقرارها وكا( من القانون المدني الأردني  ليس أن الفض302)

لذي قام به عمل يعتبر وكأنه تبنى العمل االدقيق لهذه الكلمة  بل المقصود هو أن رب ال

                                                 
 572اطر   مصادر الالترام   ص ري خالدكتور عدنان السرحان والدكتور نو 37
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  وأن حقوقه مل مادياً كان أم قانونياًالفضولي لمصلحته بغض النظر عن طبيعة ذلك الع

لوكالة بين الألترامات المترتبة على عقد ااته ازا  الفضولي تكون ميل الحقوق ووالترام

 الموكل والوكيل .

لى وكالة ي  بالضرورة انقلاب العمل اوسريان قواعد الوكالة على عمل الفضولي لا يع

 38ئصه .بل يبقى العمل فضالة لـه طبيعته وشروطه وخصا

  

                                                 
 751لمدني   ص الدكتور ياسين الجبوري   الوجير في شرح القانون ا 38
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  الخاتمــــــة

فضالة  أولها أن يلرم توافر شروط ثلاث لقيام ال المتواَع الى أنهتوصلنا في هذا البحث 

اك َرورة من المحكمة أو أن تكون هن يحصل الفضولي قبل تدخله في شأن غيره على إذن

ت في فعل قضي بذلك  وعليه فإذا توافرموجبة تبرر لـه هذا التدخل أو أنه يوجد عرف ي

ام بهذا على اذن المحكمة قبل القي لالفضولي صفة النفع فحسب  فإنه يلرمه الحصو

  أما إذا في فعله لّا عُدَّ تطفلًا لا متفضلًاالفعل أو ان يكون هناك عرف يسمُ لـه بذلك وإ

يره دون إن لـه أن يتدخل في شيون غبالإَافة لصفة النفع َرورة توجب هذا التدخل ف

رط الياني الشيقضي بذلك  فأما  الحصول على اذن المحكمة وحتى لو لم يوجد عرف

ما الشرط مة للغير لقيام الفضالة  وأهو َرورة توافر النية لدى الفضولي لإسدا  خد

نه إذا قام إلرام أو تفويض أو نهي  لأ اليالث هو أن يتدخل الفضولي في شأن غيره دون

أن الفضالة  فضلًا لأنه ييدي واجبه في حينبعمله هذا نرولًا على الترام عليه لم يكن مت

هذا العمل يه فإذا كان هناك تفويض لـه بتقوم على إسدا  خدمة للغير تفضلًا علإنما 

متطفلًا لا  ل رغم نهي رب العمل لـه عُدَّكان وكيلًا لا فضولياً  وإذا قام بهذا التدخ

المتدخل في  ون غيره رغم إرادته وقد يتحملمتفضلًا  لأن الأصل أن لا يتدخل المر  في شي

 دخل بشأنه .سبب تدخله بحدوث َرر تجاه المتتقصيريه  فيما لو تهذه الحالة مسيولية 

د على فضالة وسوا  كان التدخل وارفالمهم هو أن تتحقق هذه الشروط حتى تقوم ال 

 عمل مادي أتاه المتدخل أو على عمل قانوني .

ي "الفضالة لا تصبُ ( من القانون المدني الأردن302ولقد توصلنا من فهم نص المادة )  

قصود هو أن ذا كان العمل مادياً بل المكالة بمجرد إقرارها من قبل رب العمل وخاصة إو

ا  كان ولي بغض النظر عن طبيعته سورب العمل وكأنه تبنى العمل الذي قام به الفض

لى رب العمل رامات المترتبة على الفضولي وعمادياً أم قانونياً  وأوَحنا فيما سبق الالت

وأحكام الوفاة    العمل بالنسبة لأحكام الاهلية فضولي يشترك مع ربوأخيراً قلنا بأن ال

مميراً  أما إذا  ام بعمل مادياً فيكفي أن يكونبالنسبة لمنُ الأهلية قلنا أن الفضولي إذا ق

م باسم ان العمل عقده باماه الشخصي أقام بعمل قانوني فلا بد من التميير بين إذا ك
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ه الشخصي لرم م باسم رب العمل  فإذا كان باماخصي أرب العمل  فإذا كان باماه الش

اسم رب ف ستنصرف إليه أما إذا عقده بأن تتوافر فيه الأهلية كاملة لأن أثار التصر

 املة .توافر في رب العمل الأهلية كالعمل فيكفي التميير في هذه الحالة يجب أن ت

و فعل الفضولي الترامه ه هلية لأن مصدرأما بالنسبة لرب العمل فلا يشترط توافر أي أ

لأحكام الوفاة  نياً باسم رب العمل  وبالنسبةوليس فعله إلّا إذا عقد الفضولي تصرفاً قانو

ت الفضول لوكالة إلى حد بعيد  فإذا مانلاحظ أن المشرع الأردني ربط بين الفضالة وا

العمل  ب  فالترامات الفضولي تجاه رفإن الفضالة تنقضي ميلها في ذلك ميل الوكالة

مل من  من العمل حتى يتمكن رب العتبقى ويلترم بها ورثته ميل المحافظة على ما تم

 مباشرته بنفسه .

امات ميل ة الفضولي اقتضا  هذه الالتروالترامات رب العمل تجاه الفضولي تبقى ولورث

 المطالبة بالتعويض والنفقات .

 نحو الورثة بما قى الفضولي ملترماًتأثر فيبأما بالنسبة لموت رب العمل فإن الفضالة لا ت

 ي.اه الفضولماته الى الورثة ويلترمون بها تجبه نحو مورثهم وتنتقل الترا كان ملترماً
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